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Abstract: 

The study of this research is very important in Muslims' life because it shows an 
interested issue that entitled by:" Tricks, their concept, types and provisions And its 
contemporary applications in the light of the Qur ‘an and Sunnah "this topic aims to show 
the real meaning of the trick and its legitimate rule in Islamic Sharia with showing its 
effects in scholars’ opinion. 

There is no doubt that the issues of tricks and their rulings are mentioned in the the 
Qur an and Sunnah and books of jurisprudence and fatwas of our righteous 
predecessors, but we find Muslim positions differing in some of these tricks, and the 
matter is mixed on some, so I wanted to mention the main investigations related to the 
chapter so that the matter would not be suspicious of the reader. This study includes the 
definition of the trick with its classes and rules, the opinions of Muslim scholars about 
practicing this kind of tricks. This deep study concluded by these results: -Each stunt or 
trick that doesn t contradict with the rules and purposes of Islamic legitimating is 
legitimate. -Each trick that contradicts with the Islamic legitimating rules is void and 
prohibited. 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا جد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد! فهذا بحث 
يتعلق بالحيل وأحكامها الشرعية» ولا غرو أن مسائل الحيل وأحكامها منشورة في نصوص الكتاب والسنة و كتب الفقه 
والفتاوى لسلفنا الصالحين» ولكننا نجد مواقف المسلمين متباينة في بعض تلك المسائل »ويختلط الأمر على البعض »فأردت 
أن أذكر المباحث الرئيسية المتعلقة بالباب حتى لايشتبه الأمر على القاري -و هذه الدراسة لما أهمية بالغة في حياة الفرد 
وامجتمع؛ وذلك لأنما عالجت موضوعا جديرًا بالبحث المسمي " الحيل»مفهومهاء أنواعهاواًحكامها وتطبيقاتما المعاصرة في 
ضوء القرآن والسنة"؛ والذي يهدف إلى بيان معنى الحيلة وأحكامها الشرعية وأنواعها وتطبيقاتما المعاصرة حيث تبدأ من 


129 


الحيّل:مفهومهاء أنواعهاو أ حكامهاوتطبيقاتّاا معاصرة في ضوء القرآن والسنة 
مفهوم الحيل وأقسامها وضوابطهاء وتنتهي الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أن كل حيلة ل تتناف مع قواعد الشريعة 
ومقاصدها فهي مشروعة» وكل حيلة ناقضت أصول الشرع ومبادئه فهي باطلة محرّمة. 
أسئلة البحث: 
1 - ما هي حقيقة اليّل؟ 
2 - ما موقف الشريعة الإسلامية عن الحيل الفقهية؟ 
3 - هل هي جائزة مطلقة أم محرمة؟ 
4 - ماأنواعها وأحكامها؟ 





الدراسات السابقة: 

تناول كثير من الباحثين هذ الموضوع .وقد تنوعت هذه الدراسات ما بين الحديث عن الحيل الجائزة والمحظورة »أو أقسام 
الحيلءأو الحيل الفقهية وماإلى ذلك »وإليك بعض الكتب والبحوث والرسائل العلمية في هذ الموضوع: 

أولا: 'كتاب الحيل "لابن بطة» كتاب مطبوع في موضوع الحيلءولكنه خال عن التوضيحات والتطبيقات المعاصرة - 
ثانيا:"الحيل" محمد المسعودي »كتاب مفيد في هذا الباب, إلا أنه لم يستقرئ الموضوع وافيا وشافيا - 

ثالئا:"الحيل المشروع منها وا محظور"للدكتور عبد السلام»بحث مفيد في الباب»ولكنه ركز على الحيل المشروع وامحظور منها - 
رابعا:رسالة"الحيل الفقهية "محمد غرم الله الفقيه»هذه الرسالة مشتملة على عشر صفحات»وهي مختصة بالحيل الفقهية 
فحسب»وكذلك ذكر فيها أقسام الحيل»وأدلة المانعين والمجوزين -ففذلكة الكلام أنني لم أقف بحدود بحثي على دراسة مستقلة 
استقرأت هذا الموضوع بطريقة جيدة وافية»لأننا إما نجد تفاصيل الحيل ولانجد تأصيلها من القرآن والسنة,أو نجد التفاصيل 
ولكن خالية من التوضيحات والتطبيقات المعاصرة - 

مصطلح اليلة ومفهومها: 

المعنى اللغوي: الحيلة قي اللغة من الحول؛ وقد قلب واوه لانكسار ما قبله, واشتقاقات الكلمة تدور حول معن التغير 
والتحرك والانقلاب قال ابن فارس: "الحاء والواو واللام أصك واحد, وهو ترك في دَوْرٍ. فالحؤل العام, وذلك أنه يخول, أي 
يدور. ويقال حالتٍ الدَارُ وأحالّث وأخوّلث: أتى عليها الحول. وأَخْوَلْتُ أنا بالمكان وأَحَلْتُ, أي أقمث به حَوْلًا. يقال 
حال الرجل في متنٍ فرسه يحول حول وحؤولًا, إذا ونب عليه, وأحال أيضًا. وحال الشخصٌ يخُول, إذا تحرّك, وكذلك كله 
متحوّلٍ عن حالة. ومنه قوهم استَحلْتُ الشخص, أي نظرث هَل يتحيك. ' 

المعنى الاصطلاحي: أما اصطلاحا: فللحيلة في الاصطلاح معنى عام ومعنى خاص, أما المعنى العام, فهو كل ما يتوصل به 
إلى المقصود بطريق خفي سواء أكات هذا الطريق مشروعًا أو متوعا, وسواء أكان هذا القصود مشروعا أو منوعا. 

أما المعنى الاصطلاحي الخاص للحيلة فهو: "تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي".وتحويله في الظاهر إلى حكم 
آخر, فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع))”. أي أن الحيل وفق هذا المعنى تقوم على أساس أن يقصد المكلف 
من فعله سقوط الواجب أو جلك الحرام بفعل لم يُقصد منه شرعا ما قصد المكلف منه ”.وقد غلب استعمال الحيل في عرف 
الفقهاء . إذا أطلقت أن يقصد با الحيل وفق معناها الخاصءكما قاله ابن القيم: و"هي التي تُستَحَلٌ بحا انحارم؛ كجيّلٍ 
اليهود, وك حيلة تتضمن إسقاط حق لله تعالى أو لآدمي: فهي مما يُسْتَحَلٌ بما امحارم"”. المعنى الإجمالي: إن الله عز وجل 
شرع الأحكام من الحلال والحرام, وعلّق هذه الأحكام بدلائل وأمارات؛ من سبب أو شرط أو مانع, ورتب هذه الأحكام 
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على مصال العباد؛ بحيث لا يجوز شرعا العمل على أن ينفك الحكم عن غايته” , فإذا تحايل المكلف لنقض الغاية من الحكم 
الشرعي, أو التوسل بفعل تكليف إلى إسقاط تكليف آخر, فتحايله باطل مردود عليه, وقد تم تفصيل هذا المعنى في القاعدة 
ذات الصلة, من ابتغى في تكاليف الشريعة ما لم تشرع له فعمله باطل. 
مناط الحيلة: 
لما كانت الحيلة في معناها الاستعمالي العام تشمل كل ما يتوصل به إلى المقصود بطريق خفي سواء أكان هذا الطريق 
مشروعا أو ممنوعا, وسواء أكان هذا المقصود مشروعا أو منوعا, فقد تنوعت إلى نوعين: 
النوع الأول: الحيلة الممنوعة: وهي التي يتوصل يما إلى استحلال الحرم, وإبطال الحقوق, وإسقاط الواجبات”. وهذا النوع هو 
الذي تتناوله القاعدة محل البحث. 
النوع الثاني: الحيلة المشروعة وهي تشمل الوسائل التي يتوصل بما إلى فعل مشروع, كتخليص الحق, ونصر المظلوم, وقهر 
الظالم, وعقوبة المعتدي. وهذا النوع سنتناوله في القاعدة: "إذا كانت الحيلة لا تحدم أصلا شرعيا ولا مصلحة معتبرة فغير 
داخلة في النهي " 
وإن الحيلة ا محرمة تتفاوت مراتبها في اقتضاء الترك بحسب ما تفضي إليه؛ فمنها ما هو كفر؛ كالحيلة بالردة على فسخ 
النكاح, وعلى حرمان الوارث' , ومنها ما هو كبيرة؛ كالتحايل على الربا الحرم ببيع العينة”. ومن شروط مناط قاعدة الحيل 
الممنوعة أيضا أن يكون المتحايل عليه ما طلبه الشارع على سبيل الاقتضاء سواء أكان اقتضاءَ فعْل أم اقتضاءَ ترك؛ فمجاها 
في الواجب المتحايّل على إسقاطه, أو الحرم المتحايّل على ارتكابه, أما ما طلبه الشارع طلب من غير إلزام به؛ وهو المندوب 
والمككروه, أو لم يطابه الشارع أصلا؛ وهو المباح: فلا تعلق له بقاعدة الحيل الممنوعة.وقد تتعلق الحيل الممنوعة بحقوق العباد؛ 
إسقاطا؛ كجيّل إبطال حق الشفيع, والتي منها بيع العقار إلا ذراعا من جهة الشفيع” , أو إثباتا؛ كبيع الوفاء المتحايل به 
على الانتفاع بالقرض. ومن شرط الحيلة توفر القصد إلى التحايل؛ فالأفعال التي لا يتوفر فيها الباعث غير المشروع, لا تأخذ 
أحكام الحيل الممنوعة. 

قة الحيل الممنوعة بمقاصد الشريعة: وهو أن يكون قصد المكلف من الفعل موافقا لقصد الشارع من التشريع؛ ففي 
التحايل الممنوع يكون قصد المكلف من فعله مناقضا لقصد الشارع من التكليف؛ إذ المكلف لا يقصد من الفعل المتحايّل 
به حقيقتة ولا مقصده الشرعي؛ بل قصده منه إبطال حكم آخر, وإسقاط الخطاب به, وإخراج نفسه عن مناط ذلك 
اک كنا أن لما ارتباطا بقاعدة اعتبار المآل؛ إذ الحيل الممنوعة مآلما إسقاط تكليف شرعي, بتقديم عمل جائز في 
الظاهر, ولهذا فإن الفعل المتحيل به بمنع عملا بقاعدة سد الذرائع التي تعتبر من القواعد المتفرعة عن قاعدة النظر في مآلاات 
الأفعال 19 وف التحيل أيضا تعارضت مصلحة الفعل المتحايل به مع مفسدة المآل فاعتبرت المفسدة, عملا بأصل تقديم درء 
المفسدة على جلب المصلحة؛ فكان حكم التحايل الإهدارٌ ترجيحا لمفسدة المآل القاضية على مقاصد الشريعة بالإلغاء 
والإبطال, على مصلحة الأصل التي اطَرَحَهَا المتحيّل, ولم يراع معناها أو يقصدٍ العمل بما, بل ارتكبها وصولا إلى تحقيق 
قصده الذي يعاند قصد الشارع مرتين: مرة في إهدار الغاية من التكليف المتحايّل به, ومرة أخرى في محاولة إسقاط التكليف 
المنحايّل على إسقاطه؛ بتسويغ إسقاط الواجب أو فعل الحرم" '. 





“ هذا على قول من يرى أن مال المرتد لبيت المال » أما على قول من يرى أنه ماله لورثته من المسلمين فلا تتم به هذه الحيلة 
. لا ينبغي أن يُغْمَلَ عن أن بيع العينة مما يشترط في منعه أن يقع العقدان مع طرف واحد 


الحيّل:مفهومهاء أنواعهاو أ حكامهاوتطبيقاتاا معاصرة في ضوء القرآن والسنة 


علاقة الحيل الممنوعة بنظرية الباعث غير المشروع: الباعث هو الدافع الذي يحرك إرادة المنشئ للتصرف إلى تحقيق غرض غير 
مباشر, والمقصود بالباعث غير المشروع ع : الدافع إلى تحقيق غرض غير مشروع, يجاوز الحدود الأخلاقية, أو يمس المصلحة 
العامة, أو يناقض مقاصد التشري ع" ؛ كمن يشتري عنبا, وينوي اتخاذه خمرا, أو سلاحا ليقتل معصوما. 

وتفرع عن إعمال الباعث غير الشرعي أو إهماله قاعدةٌ: كل ما لو صرح به العاقد أبطل, فإذا أضمره هل يُكْرَهُ أو يَبْطّنُ 
العقدُ؟ : فمن أعمل الباعث غير الشرعى أبطل هذا العقد؛ كالمالكية والحنابلة, والزيدية والإمامية, ومن أهمل الباعث كرة 
العقد وصِحّحه. 

أنواع الحيل الممنوعة باعتبار تفويت قصد الشارع: 

قَسسّمٌ الشيخ ابن عاشورالتحايل للتخلص من الأحكام الشرعية باعتبار تفويت قصد الشارع كليًا أو جزئيًا أو عدم تفويته إلى 
عن 13 

خمسة أقسام ‏ : 

1- تحيل يفيت المقصد الشرعي كله, ولا يعوضه بمقصد شرعي آخر: بأن يعمل امحتال على إيجاد مانع من ترتب الحكم 
الشرعيقبل انعقاد سبب التكليف به , والأخبار في نقضه متضافرة, والأدلة على تحرعه متواترة, تكاد تبلغ حدّ الاستقراء 





ومثاله: من وهب ماله فُرب حَوّلان الحول؛ ليخرج عن فرضية الركاة, واسترجعه من الموهوب له من غد, وبيوع النسيئة التي 
يقصد منها الربا. 

2- تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع آخر: أي: التحايل لإنشاء سبب الحكم الشرعي المراد 
حصوله؛ مثاله التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الرّكاة, فالفعل مأذون فيه, وهو وإن ترتب عليه النقصان عن النصاب 
والخروج عن ركاة النقدين, وتأخير ركاته ركاة العروض, لكن انتقلت مصلحة المال من النفع الخاص إلى منافع عامة؛ تنشأ 
عن تحريك المال, ويدخل في هذا النوع الانتقال من سبب حكم شرعي إلى سبب حكم آخر, مع كون المكلف مخيرا في 
اتباع أحد السببين, فينقل من الأشق على نفسه إلى الأخف؛ كمن عنده نصاب ركاة وحوله آخرٌ ذي الحجة, فيوجب على 
نفسه الحج, فيصادفه الحول وقد أنفق ماله في الحج, وهذا النوع جائز على الجملة؛ لأن المكلف ما انتقل من حكم إلا إلى 
حكم, وما فوت مقصدا إلا وحصل مقصدا آخر؛ بقطع العظر عن تاوت الأمعلة”. 

3- تحيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يسلك به أمرا مشروعا أخف منه: وهذا النوع مرتبط أبضا بإنشاء سبب الحكم 
الأخف هروبا من الفعل الأشق على نفس المكلف؛ كلبس الخف لإسقاط عسل الرجلين؛ فقد جعل لبس الخنف سببا 
للمسح, ومثل إنشاء السفر ف رمضان هروبا من فرض الصوم في الحر الشديد, منتقلا إلى القضاء في وقت أرفق, وهذا مقام 
الترخص إذا حصلت مشقة في الأمر المنتقل ر 

4- التحيل في أعمال لا تشتمل على مقصود للشارع, وني التحيل تحصيل لمماثل مقصود الشارع من تلك الأعمال: 
كالتحيل في الأبمان التي لا يتعلق بما حق الغير, لا لاتقاء الكفارة, ولكن هيبة وتعظيما لاسم الله, فلا شك أن مقصد 
الشارع من هذه الأيمان تعظيم اسم الله الذي جعله شاهدا على بينه, فلما ثقل البر على الحالف, تحيّل للخروج من يمينه 


وهذا المانع المتحايل بإنشاء على إبطال الحكم يتنوع ؛ فيكون أحيانا بمنع انعقاد السبب ؛ كإنفاق المال قبل حصول النصاب » أو بمنع 
حصول الشرط ؛ كهبة المال البالغ النصاب قبل حولان الحول » وقد يكون بإنشاء مانع من الحكم كصلح بعض ورثة القصاص على المال فيمنع 
بذلك من استيفاء بقية الأولياء . 

*- يساعد على تسويغ هذا النوع من الترخص أن المشقة ليست مقصودة للشارع عينا » بل المقصود الفعل المشتمل عليها » إذ المشاق لا يصح 
التقرب بما- 
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بوجه يشبه البر فيكون حصلا مقصود الشارع, وهذا النوع مجال الاجتهاد فيه رحب, ومرتع النظر فيه فسيح, ولذلك كثر 
الخلاف في صوره وفروعه”” . 

5- تحيل لا يناي مقصود الشارع؛ أو قد يعين على تحصيل مقصده, لكن فيه إضاعة حق لآخر أو تترتب عليه مفسدة 
أخرى: ومثاله التحيل على تطويل عدة الطلاق حين كان الطلاق لا نحاية له في صدر الإسلام. 

كيف يُتحيّل لإسقاط الحكم الشرعي؟ 

الحيلة الممنوعة شرعا تتنوع باعتبار متعلّقها المتحيّل له إلى إسقاط الواجب, أو تسويغ فعل الحرم بإظهاره في صورة الجائز, 
ومن صُوَرِهِ التحايل لإسقاط حق الغير, وهذا مقام بيان كيف يتحايل الحتالون لتحقيق هذين الغرضين؛ لما لهذا البيان من 
فائدة ديانة؛ ببقاء انشغال ذمة الحتال وإهدار حيلته, وبطلان الآثار المترتبة عليها, وقضاءً؛ إذا تعلقت الحيلة بحقوق العباد: 
1 -الحيل الرامية إلى إسقاط الواجب: يُتوسل إلى إسقاط الواجب بالتلاعب في جزئيات الخطاب الوضعي (السبب أو الشرط 
أو المانع أو مناط الترخص) المتعلق به الواجب المراد إسقاطه, بإحدى طرق ثلاث: 

أ- إبطال سبب الوجوب قبل انعقاده: وهذا في الأسباب التي تدخل تحت قدرة المكلف5 ؛ كالتحايل لنقصان أنصباء الرّكاة. 
ب- إبطال شرط الوجوب: كافبة فبيل حَولان الحول؛ إذ الحولان شرط في وجوب الركاة؛ والمشروطٌ عدمٌ قبل حصول 
الشرط؛ قتسقط الركاة بمذه الحيلة؛ لانعدام شرطها. 

ج- إنشاء مانع من الحكم: كالحيلة عن طريق الردة من أجل فسخ النكاح, أو الحيلة بالطلاق من أجل حرمان الزوجة من 
الميراث . 

2- الحيل الرامية إلى تسويغ فعل الحرم: تتعدد صور التوسل إلى تسويغ ارتكاب الحرم بما يجعلها لا تقع تحت حصر أو 
يحكمها وصف ظاهر منضبط, إلا أن الحيل؛ لا سيما المتعلق منها بحقوق العباد, يعتمد أكثرها على فكرة العقود المركبة؛ 
كالبيعتين في بيعة تحايلا إلى الربا”', وتحقيق الوصية لوارث؛ بالتحايل لتصحيح الإقرار له في مرض الموت ”', وحيلة جعل 
المضارب ضامنا لمال المضاربة التي يكون عقدها مركبا من القرض و«المضاربة”', وحيلة إبطال حق الشفيع بالإقرار بالعقار 
لأجنبي وهبة الأجنبي للمالك تمن العقار, أو كبة العقار للأجنبي بقصد العوض . 

أثر اليل الممنوعة على التصرفات: 

الحيل المناقضة لمقصود الشارع غير مشروعة, والفعل المتحيّل به غير صحيح,قال الشاطبي: "فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه 
على أصل المشروعية, فلا إشكال, وإن كان الظاهر موافقا, والصلحة مخالفة, فالفعل غير صحيح وغير مشروع" , 
وتأسيسا على هذا: فإن الفعل الحتال به غير المشروع باطل في الباطن (ديانة) بين العبد وبين ربه؛ فلا تزال ذمة الحتال 
مشغولة بما احتال لإسقاطه من الواجبات, ويؤاخذ على ما احتال لارتكابه من المحرمات, وباطل في الظاهر (قضاءً)؛ فلا 
تترتب عليه الآثار الشرعية التي ناطها الشارع به, إذا قامت الأدلة على القصد الحرم ”, اعتدادا بالباعث الذي يقاس به 
شرف النوايا وطهارتما. إلا أن الفقهاء اختلفوا في هذا النوع الثاني من آثار الحيل؛ وهو إبطال آثار عقودها قضاء: فالحنفية 
والشافعية أخذوا بالنزعة الصورية الظاهرية؛ فلم يعتدوا بالباعث إلا إذا تضمنته صيغة العقد صراحة, أو أمكن استخلاصه 
من طبيعة محل العقد, اعتمادا على أن العقود والالتزامات لا تؤثر فيها البواعث النفسية الخفية, والمالكية والحنابلة اعتبروا 


ٍِ السبب الذي جعله الشارع حكما وضعيا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ينقسم إلى ما يتعلق بقدرة المكلف ؛ كالسرقة والزنا 
وشرب الخمر وغيرها من أسباب العقوبات الحدية والتعزيرية » وإلى ما لا يدخل تحت مقدور المكلف ؛ كالزوال سببا لوجوب صلاة الظهر » 
والاضطرار سببا في إباحة الميتة 
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النزعة المقاصدية المعنوية؛ فاعتبروا الباعث غير المشروع وأبطلوا به التصرفات, ولو لم تتضمنه صيغة العقد؛ ما دام العاقد اتخذ 
العقد وسيلة إلى أمر غير 0-000١‏ 
ثبوتًا من القرآن والسنة: 
أولا: من القرآن الكريم: 
1- عموم النصوص الواردة في ذم المنافقين كقوله تعالى: " َر الْمنَافقِينَ بأد كم عَذَابًا اليما" . "إن الْمنَافقِنَ يحَادِعُونَ 
الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ َإِذّا قَامُوا إل الصَلاة قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُونَ الاس ولا يذكرون الله إل فليا" . وقوله تعالى: " إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
في الدّرِكِ الْأَسْمَلٍ مِنَ الثَارِ وََن بَدَ نم تَصِيرا "70 .حيث إن النفاق صورة من صور التحايل على الدين, وذلك لما فيه من 
استعمال ظاهر الإسلام للوصول إلى غايات ومقاصد غير مشروعة, وهذا المعنى ينطبق على جميع أرباب الحيل إذ يستعملون 
الأفعال المشروعة بظاهرها وصورتا للوصول إلى غايات ومقاصد غير مشروعة. 
2- قوله تعالى: " وَلَقَدْ عَلِمْكُمْ الَِّينَ اْتَدوَا منم في الست مَقُلْنَا م كُونُوا قِرَدةَ حَاسِكِينَ "57 وقوله تعالى: "اسهم عن 
القرية الي گائٿ حاضو الْبَخر إِذْ يَعْدُونَ في لبت إِذْ اتيم جِيتائهم يوم سَْتِهِمْ شْيعًا وَيَوْمَ لا سيون لا تأيه كُدَلِكَ 
نبْلُوهُمْ EG‏ ا تعالى قد حرم على هؤلاء العمل يوم السبت وابتلاهم بالأماك التي صارت تأتيهم ظاهرة 
على الماء يوم السبت, بينما لا تظهر في بقية الأيام الأخرى, فاحتالوا على أمر الله تعالى بأن ألقوا شباكهم وحفروا بركهم قبل 
يوم السبت حت إذا جاء يوم السبت ألقتها الأمواج في الشباك والبرك ثم يأخذوتما بعد يوم السبت, فكانوا بهذا محتالين على 
أمر الله ومنتهكين نارم الله حين تعاطوا الأسباب التي هي في ظاهرها المشروعية بينما هي فى الباطن وقي قصود أصحابها غير 
قرعا وفنا اسر اسه لد وا 
من السنة النبوية: 
1- قوله #: "قاتل الله اليهود, حرمت عليهم الشحوم فجملوها -أي أذابوها - فباعوها” " حيث تحايل هؤلاء على شرع 
اله عن طريق اللجوء إلى تغيير صورة الشيء واسمه بحيث يصبح في ظاهره مخالفا لعين الشيء الذي حرم الله تعالى عليهم 
بيعه, و إن مجرد تغيبر صورة الشيء لا تسعف قي جعل الحرام حلالا, ولذا فقد استحقوا اللعنة نظرا لسوء صنيعهم. 
2- عن جابر بن عبد الله وعن علي رضي الله عنهما: " أن رسول الله ل لعن الجن والحلّل له" " فالخل هو الرجل يتزوج 
مطلقة الغير ثلائًا, على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليجل للزوج الأول -وهو المحلل له- نكاحها 31 
امِل واحلّل له قد استعملا الزواج للوصول إلى غايات غير مشروعة, قال ابن القيم : "وكذلك المحلل إذا قال تزوجت وهو 
لا يقصد بلفظ التزوج المعنى الذي جعله الله في الشرع كان إخبارًا كاذيًا وإنشاء باطلا. فإنا نعلم أن هذه اللفظة لم توضع في 
الشرع ولا في العرف ولا في اللغة لمن قصد رذ المطلقة إلى زوجها, وليس له قصد في النكاح الذي وضعه الله بين عباده وجعله 
سببًا للمودة والرحمة بين الزوجين, وليس له قصد في توابعه حقيقة ولا حكمًا. فمن ليس له قصد في الصحبة ولا في العشرة 
ولا في المصاهرة ولا في الولد ولا المواصلة ولا المعاشرة ولا الإيواء, بل قصده أن يفارق لتعود إلى غيره, فالله جعل النكاح سببًا 
للمواصلة والمصاحبة واحلّل جعله سببًا للمفارقة؛ فإنه تزوج ليطلق فهو مناقض لشرع الله ودينه وحكمته, فهو كاذب في قوله 
تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبه, وبمنزلة من قال لغيره: وكلتك أو شاركتك أو ضاربتك أو ساقيتك, وهو يقصد رفع هذه 
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3- عن أنس هي أنه حدث أن أبا بكر الصديق فت كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ب ولايجمع بين متفرق , 
ولا يفرق بين مجتمع ية الصدقة . حيث ورد في معنى "(لا يجمع بين متفرق) أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم 
أربعون شاة, قد وجب على كل واحد منهم في غنمه الصدقة, فإذا أظلهم المصدق جمعوها لملا يكون عليهم فيها إلا شاة 
واحدة, فنهوا عن ذلك, وتفسير قوله: ( ولا يفرق بين مجتمع ) أن الخليطين يكون لكل واحد منهم مائة شاةٍ وشاةٌ, فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياه, فإذا أظلّهُما المصّدّق, فرقا غنمهما, فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة فنهوا عن ذلك. 
فقيل: لا يبجمع بين مفترق , ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة"34. 

ثالئا: الأصول العامة والقواعد الكلية: 

إن كثيرا من الأصول العامة والقواطع الكلية تنهض بتحريم الحيل وبطلاخا, منها: 

الأصل الأول: : "الأعمال بالنيات " : فالقصد والنية والاعتقاد يجعل الشيء حلالا أو حراما, وصحيحا أو فاسدا, وطاعة 
أو معصية, وما دام قصد المتحيل فاسدا بأن يجعل الحلال حراما أو الحرام حلالًا, فإن عمله يكون فاسدا أيضا وفق ما 
ابه غا اا 2 

الأصل الثاني : وضع الشرائع إنما هو لمصالح الاد فامحتال قاصد إلى تفريغ الحكم المحتال به من مضمونه ومعناه 
ومصلحته, مهدرا بذلك ما تضمنه هذا الحكم من الحكمة, وما اشتمل عليه من مصلحة, وهذا مناقض للمقصد العام من 
التكاليف؛ إذ قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من العمل موافقا لقصد الشارع من 0 

الأضل لالت الات اأفال معيرة فصر شه اة مقا إل فام 1 حداف اه من قاط تك ار 
جحويز ارتكاب محظور. 

الأصل الرابع: "من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل. , ذلك أن المتحايل قد استعمل الفعل المشروع على 
الضد من قصد الشارع منه, وموجب هذا أن يكون فعله باطلا. 

تطبيقامًا ا معاصرة: 

1- من الحيل الباطلة المستعملة لاستباحة الزيادة على القرض أن يبيع المدين من الدائن سلعة بأقل من قيمتها, أو أن 
يشتري منه سلعة بأكثر من قيمتها, أو أن يهديه هدية ما يوازي العوض . 

2- ومن الحيل للوصول إلى النفع من القرض أيضا ما عرف عند فقهاء الحنفية ببيع الوفاء؛ وصورته: أن يقول البائع 
للمشتري: بعت منك هذا العين بما لك علي من الدّيْن, على أن متى قضيت الدين فهو لي" ؛ ونظرا لما فيه من استعمال 
لصورة البيع في سبيل الوصول إلى النفع من وراء القرض فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى بطلانه وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي هذا بقراره رقم 6 4, والذي جاء فيه: 

أ- "إن حقيقة هذا البيع(قرض جر نفعا)فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء- 

ب- إن هذا العقد غير جائز شرعا. 

3-من صور التحايل في عقد الصرف أن يكون لرجل عشرة دراهم صحاح, فأراد أن يبيع من رجل آخر باثني عشر درهما 
مكسرة, هذا ليس بجائز شرعا, فإن أراد أن يبيع بالحيلة, فالحيلة في ذلك أن يستقرض منه اثني عشر درهما مكسرة, فيقبضه 
العشرة, ثم يبرئه من درهمين, وبطلان هذه الحيلة أيضا واضح لما بح إليه من الربا الحرم 

4- ذكروا لإسقاط الشفعة حيّلا؛ منها أن يشتري الدار بأكثر من قيمتها بأن كانت قيمتها ألفا فيشتريها بألفين وينقد من 
المن ألفا إلا عشرة ثم يبيع المشتري من البائع عرضا قيمته عشرة بألف درهم وعشرة فتحصل الدار للمشتري بألف لا 
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يأخذها الشفيع إلا بألفين, وهذه الحيلة ليست بمسقطة للشفعة شرعا لكنها مانعة من الأخذ جا عادة, إذ للشفيع أن يأخذ 
الدار بألفين ويلتزم الضرر””, وهذه الحيلة تحرمها ظاهر؛ أولا: لتعمد إنزال الضرر بالشفيع من جهة, ومن جهة أخرى أنْما 
أشد من بيع النجش © المنهي عنه شرعا, فتحرم بقياس الأولى. 
5- أن صاحب المال إذا قصد بالهبة أو بالبيع الفرار من الركاة, فإن الركاة لا تسقط عنه, لأن هذه العقود لم تشرع هذه 
المقاصد الفاسدة التي تحدم أصول الشريعة وتتصادم مع ا 
6-من الحيل المعاصرة تغيير الأسماء مع بقاء المسميات كتسمية الخمر مشروبات روحية, وتسمية الربا فائدة, وتسمية الرشوة 
هدية, إلى غيرها من صور التحايل في التسمية لتحليل الحرام واستباحة المنكرات. 
النتائج والخاتمة: 
ختاما هذه أهم نتائج البحث المتوصل إليها: 
1: يجوز استخدام الحيل المشروعة فقط, أما الحيل الغير مشروعة والتي تخالف مقتضيات الشرع فلا يجوز استخدامها. 
2: إن الحيلة تتشابه مع الرخص التي قررها الشارع للتخلص من الشدائد ورفع الحرج والتخفيف عن المكلفين. فلابد من 
دراستها حتي لايشتبه الأمر - 
3 التوصل بأحكام الشريعة إلى ما يخالف مراد الله ومقاصد شرعه باطل - 
4: إن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده من الفعل موافقا لقصده في التكليف - 
5 إذا كانت الحيلة لا تحدم أصلا شرعيا ولا مصلحة معتبرة فغير داخلة في النهي - 


6 إن كل حيلة لم تتناف مع قواعد الشريعة ومقاصدها فهي مشروعة» وكل حيلة ناقضت أصول الشرع ومبادئه فهي باطلة 


محرمة- 
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